
223912 - هل نبش معاوية رضي الله عنه قبور الصحابة ، وقطع إصبع حمزة ، رضي الله عنه؟

السؤال

هل صحيح بأن معاوية نبش قبور الصحابة وقطع أصبع الصحابي الجليل حمزة عليه السلام ، وقال عندها
ا”؟ وهل هذه الحادثة رٌ أَبَدً نْكِ ا مُ ذَ دَ هَ رُ بَعْ نْكِ لَا يُ الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه : “وَ

بالفعل مذكورة في كتبنا، كتب السنة؟ بالتحديد في كتاب “الجهاد” لابن المبارك؟”

الإجابة المفصلة

هذا الحديث أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد ) 98 ( بسنده عن جابر بن عبد الله
ن يلَ مَ : قِ الَ ةَ قَ امَ رِيَ الكَظَّ جْ ةُ أَنْ يُ يَ اوِ عَ ادَ مُ ا أَرَ : »لَمَّ الَ قَ

: الَ دٍ قَ لَى أُحُ تْ نِي قَ عْ يلَهُ يَ تِ أْتِ قَ لْيَ يلٌ فَ تِ كَانَ لَهُ قَ
اةُ حَ سْ ابَتِ الْمِ أَصَ الَ فَ ، قَ نُّونَ ثَ تَ ابًا يَ مْ رِطَ نَاهُ جْ رَ أَخْ فَ

 : يُّ رِ دْ يدٍ الْخُ عِ الَ أَبُو سَ ا« قَ مً تْ دَ رَ طَ انْفَ ، فَ مْ هُ نْ لٍ مِ جُ عَ رَ بُ  أُصْ
ا رٌ أَبَدً نْكِ ا مُ ذَ دَ هَ رُ بَعْ نْكِ لَا يُ وَ

.“

وليس في هذه القصة ما يطعن به على معاوية رضي الله عنه ، لأنه لم يأمر بنبش القبور
استهانة بها ؛ وإنما نقلها لمصلحة عامة ، وهي إيصال الماء لعامة المسلمين  ، كما

فيه حفاظ على القبور أن يجرفها الماء المار بجانبها ، فأخرج أصحابها رضي الله عنهم
ليعاد دفنهم في مكان أبعد عن الماء ، وبحضور أقاربهم .

وقول أبي سعيد : ” ولا ينكر بعد هذا منكر أبدا ” : لعل المقصود به كرامة الشهداء ،
وأنهم بقوا كما دفنوا ، ولم تتغير أجسادهم رغم مرور زمن طويل على دفنها .

ومما يدل على ذلك أن الإمام ابن المبارك أخرج هذا الحديث في كتابه الجهاد لبيان فضل
الشهادة والشهداء.

ان [ يَّ لَمِ قال الباجي : ” عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح ] وهما أنصاريان ، سَ
كانا صهرين ، واستشهدا يوم أحد ، ودفنا في قبر واحد ، فحفر السيل قبرهما لما كان
مما يليه ، أو قرب منه ، فأرادوا نقلهما عن مكانهما ذلك إلى موضع لا يضر به السيل ،

فحفر عنهما لينقلا ، ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه، إذا كان ذلك لوجه
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مصلحة ، ولم يكن في ذلك إضرار به ، وليس من هذا الباب نبش القبور، فإن ذلك لوجه
الضرر ، أو لغير منفعة “انتهى من ” المنتقى شرح الموطأ ” )3/225( .

ب في صحيحه ” باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلّة ؟ ” ، والبخاري رحمه الله بوّ
دٌ رَ أُحُ ضَ ا حَ الَ : )  لَمَّ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابِرٍ رَ نْ جَ وروى حديثا عَ

ي ولاً فِ تُ قْ انِي إِلاَّ مَ رَ ا أُ الَ : مَ قَ لِ فَ نَ اللَّيْ انِي أَبِي مِ عَ دَ
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ابِ النَّبِيِّ صَ حَ نْ أَصْ لُ مِ تَ قْ نْ يُ لِ مَ أَوَّ

رَ نَفْسِ يْ نْكَ ، غَ لَيَّ مِ زَّ عَ ي أَعَ دِ كُ بَعْ رُ إِنِّي لاَ أَتْ لَّمَ ، وَ سَ وَ
نًا ، يْ لَيَّ دَ إِنَّ عَ لَّمَ ، وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ

لَ كَانَ أَوَّ نَا ، فَ حْ بَ أَصْ ا . فَ رً يْ اتِكَ خَ وَ صِ بِأَخَ وْ تَ اسْ اقْضِ ، وَ فَ
ي أَنْ سِ بْ نَفْ مَّ لَمْ تَطِ رٍ ، ثُ بْ ي قَ رُ فِ هُ آخَ عَ نَ مَ فِ دُ يلٍ ، وَ تِ قَ

ا ذَ إِ رٍ ، فَ هُ ةِ أَشْ تَّ دَ سِ هُ بَعْ تُ جْ رَ خْ تَ اسْ رِ ، فَ عَ الآخَ كَهُ مَ رُ أَتْ
نِهِ ( ذُ رَ أُ يْ ةً ، غَ نَيَّ هُ هُ تُ عْ ضَ مِ وَ وْ يَ وَ كَ هُ

البخاري ) 1351 (.

قال الحافظ ابن حجر : ” وفي حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي ”
انتهى من ” فتح الباري ” ) 3/ 215 ( .
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